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ويمكن تعريف مبدأ إغلاق الملكية بأنه معالجة إنصافية ، (80)التي أنتجتها الممارسات القضائية

تمنع المالك القانوني من تأكيد حقوقه القانونية بشكلٍ صارم على ممتلكاته عندما يكون من غير 

أن يعد  :والمثال التقليدي الذهي تنشأ عنه مطالبة بإغلاق ملكية هو المنصف السماح له بذهلك.

ر مقابل أج، بأنه إذا عمل في مزرعة الأسرة حتى وفاة والد الوالد مالك الأرض ابنه البالغ 

أن يترك له تلك المزرعة.وعندها إذا اعتمد الابن على هذها الوعد وتخلى ، بدون أجر أوضئيل 

. ثم تراجع الوالد عن وعد  وترك (81)على الوعد عن فرصة العمل في مكان آخر اعتماداً 

من غير أفراد الأسرة.فعندئذه يسمح مبدأ الإغلاق  لطرف ثالث أوالمزرعة لابن آخر من أبنائه 

  .(82)للمحكمة بالتدخل لمنع الوالد من التراجع عن وعد 

بأن نجاح المطالبة المتعلقة بالإغلاق تعتمد على توافر عناصر مُُددة ، ويتعين القول هنا

 نجملها فيمايلي:

الضمان المقدم من المالك القانوني)المسجل( إلى صاحب المطالبة والذهي  أو الوعد -1

ا فيما يتعلق بالممتلكات التي يدور حوله حقوقاً سيكتسب  أوكد بأن الأخير اكتسب ؤي

 .(83)النزاع

يجب أن يكون صاحب المطالبة قد اعتمد على الوعد المقدم له وتصرف على ، الاعتماد -2

 على إثبات ذلك. وأن يكون قادراً ، هذها الأساس

على إثبات الرير الذهي أصابه كنتيجة لإخلال  يجب أن يكون طالب الإغلاق قادراً  -3

 .(84)الضمان أوتراجعه عن الوعد  أوالمالك المسجل 

                                                 
(80) See, Ramsden v Dyson [1866] LR 1 HL 129, [1866] 12 Jur NS 506; See aslso, Dillwyn v 

Llewelyn [1862] EngR 908, [1862] 45 ER 1284.  

(81) See, Moorgate Mercantile v Twitchings" [1976] 1 QB 225. 

(82) See, Wayling v. Jones [1995] 2 FLR 1029. 

(83)  Z. Al-Aqaileh,the English doctrine of proprietary estoppel and the extent to which it 

could be applied in Jordanian law, Journal of Sharia and Law: United Arab Emirates 

University, vol. 27.no.56,(2013) , pp.25-26. 

(84) Negus v. Bahouse [2008] 1 FLR 381. 
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سيكون للمحكمة سلطة تقديرية ، وبمجرد أن يتمكن المدعي من إثبات هذه  العناصر

من حق حيازة  ان المالك المسجلتتمثل في حرموالتي ربما ، واسعة في تقرير المعالجة الإنصافية

 منح تعويض عادل لصاحب المطالبة. أورض الأ

أن العناصر الثلاثة ، Thorner v. Majorقضيةلذهلك يقول اللورد سكوت في  وتطبيقاً 

الاعتماد وإثبات الرير( يجب أن تكون موجودة لتأسيس مبدأ الإغلاق الحكمي ، )الوعد

وجود هذه  العناصر بحد ذاتها قد لايكون كافياً للحكم بالإغلاق في ومع ذلك فإن ، للملكية

 .(85)حالات معينة

وبالنظر للعناصر المطلوبة في الإغلاق الحكمي للملكية نجدها متشابهة إلى حد ما مع تلك 

فمن ناحية  ،بيد أن هاتين المعالجتين تختلفان في عدة أوجه، المطلوبة لإنشاء الأمانة الحكمية

تخلص من ) تس"نية مشتركة "العائد في الأمانة الحكمية وجود  الائتمانلب إنشاء أولى يتط

جود إذ يكفي و، وجود مثل هذه  النية بينما لايتطلب مبدأ الإغلاق، مجمل علاقة الطرفين(

 وقد ينشأ الإغلاق، وعد من قبل المالك القانوني للأرض تجا  صاحب المصلحة أوتأكيد 

لذهلك إذا اعتقد صاحب المطالبة  وتبعاً ، المالك القانوني بموجب موقف سلبي من جانب

صحيح ولم يقم المالك القانوني بما يلزم لت، في الأرض مُل النزاع حقوقاً بالخطأ أنه سيكتسب 

 .(86)فعندها ينشأ مبدأ الإغلاق نتيجة لهذها السلوك السلبي، هذها الاعتقاد الخاطئ

مع بينهما نة بين المعالجتين السابقتين لا يمكن الجنعتقد أن المقار، واتساقاً مع النظر السابق

 ،فإن الجانب الأول القابل للمقارنة هو نوايا الأطراف، وبعبارات أكثر تحديداً ، في إطار واحد

وهذه  النوايا في حالة الأمانة الحكمية مطلوبة سواء كانت الممتلكات مُل النزاع مملولكة لأحد 

 وأكون الطرفان عازمين على المصلحة العائدة من الممتلكات إذ يتعين أن ي، الطرفين أوكليهما

أن سلوكهما يدل على ذلك. وعلى النقيض من ذلك فإن المدعى عليه في قضية الإغلاق 

الحكمي لايملك بالريورة نفس النية المشتركة مع صاحب المطالبة.والجانب الثاني المتاح 

ي نجد ففي حالات الإغلاق الحكم، لا الحالتينللمقارنة هو المعالجة التي يوفرها القانون في ك

                                                 
(85) Thorner v. Major [2009] UKHL 18; See aslso, Gillet v. Holt [2000] 2 FLR 266. 

(86) See, Holman v. Howes [2008] 1 FLR 1217. 
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أن نطاق المعالجات أوسع بكثير من تلك التي يوفرها القانون في حالة الأمانة الحكمية. من 

ة قدم مساهمة مادية ملموس يناحية أخرى لا يشترط في تطبيق مبدأ الإغلاق أن يكون المدع

مثل مساعدة المدعى عليه ، الأخرىقيامه ببعض المساعدات  إذ يكفي، (87)أعطى مقابلاً  أو

 أومع وجود وعد ، (88)ضئيلاً  أن يتلقى أجراً  أوفي إدارة أعماله دون أن يتلقى أجراً نظير ذلك 

غلاق في لذهلك قضي بمبدأ الإ وتطبيقاً تلميح من المدعى عليه بأنه سيترك الملكية للمدعى.

 للمدعين بالاعتماد على والذهي سمح، على سلوكه السابق تأسيساً ، مواجهة المدعى عليه

حيث قررت المحكمة أن السماح للمدعى عليه بتأكيد ملكيته لايتسق مع ، اكتساب الملكية

 .(89)سلوكه السابق

إلى أن المطالبة بالملكية بناء على مبدأ الإغلاق لاتتعارض مع مبدأ ، ونخلص من كل ذلك

 ةفي إقامة البينة التي تمكنه من كسب دعوى الأمان يومن ثم إذا فشل المدع، الأمانة الحكمية

على مبدأ الإغلاق والذهي في (90)فلا مانع من تأسيس مطالبته ، الحكمية لتخلف شروطها

 من الأمانة الحكمية. (91)تقديرنا يعتبر أكثر مرونة

تُستخدم في القانون الإنجليزي كأداة قانونية : Express trust: الأمانة الصريحة: ثاللا 

مواجهة  في "ئتمانياً ا" وهي بهذها الوصف تخلق في الأرض التزاماً ، لإدارة الملكية العقارية

كية الإنجليزي لقانون المل وطبقاً ، بتسجيل الملكية باسمه "قانونيًا"كما تخلق له حقاً ، المؤتمن

وبالتالي يجب على ، (92)في السند المنشئ لإدارة الممتلكات المعنية الائتمانيتم توضيح شروط 

 الأمين التصرف وفقًا لتلك الشروط. وبطبيعة الحال يُعتبر خرق هذه  الشروط أوالقيم 

يعتد إذ لا ،الامتثال للشروط الصريحة أن تطلب من القيم، وبالتالي يمكن للمحكمة، إخلالاً 

 لاتفاق.ل زوال الملكية طالما كانت تمثل خرقاً  أوتغيير  أوبالتصرفات التي يجريها في نقل 

                                                 
(87) S. Sterk, Estoppel in Property Law, 77 NebraskaLaw Review, (1998), p.757. 

(88) See, Wayling v. Jones [1995] 2 FLR 1029. 

(89) St Pancras and Humanist Housing Association Ltd v Leonard [2008] EWCA Civ 1442 . 
(90) See, Willmott v Barber (1880) 15 Ch D 96. 
(91) E. Cooke, ‘Estoppel and the protection of expectations’, vo.17 Legal Studies, (1997) p. 

258.   

(92) Law of Property Act 1925, s.53.sub.se.2.   
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، نيأن يكون السند المنشئ لها مستوفياً للشكل القانو، وينبغي للاعتداد بالأمانة الصريحة

 الائتمانعن التحقق من النية الدالة على إنشاء  فضلاً ، (93)من حيث الكتابة وإلا تعد باطلة

السياق من  ،إذ يكفي استخلاص النية، عبارات بعينها أويشترط استخدام ألفاظ  ولا، العائد

، لائتماناعلى تحديد واضح للملكية مُل  الائتمانيتعين أن يشتمل سند  كما، العام للاتفاق

، ونُلاحظ بأن عدم استيفاء أي من هذه  الشروط، بالإضافة لتحديد المستفيدين بشكلٍ قاطع

 الاستئنافلذهلك قضت مُكمة  وتطبيقاً ، (94)من شأنه أن يفضي إلى فقدان الحق

الذهي أنشأ  الزوج لمصلحة  الائتمانالتي تتحصل وقائعها في   EamesLambe v(95)في

يحق لها  بحيث، والذهي تقرر فيه تعيين الزوجة كقيم على ممتلكات زوجها العقارية، زوجته

ضت المحكمة ق، لمصلحتها الشخصية ومصلحة أسرتها التصرف فيها على نحو ما ترا  مناسباً 

 ولا مجال لإعمال مبدأ الأمانة.، جةبأن المقصود هو الهدية الخالصة للزو

 المبحث اللاني

 مبدأ الأمانة المرُتجعة موقف القانون السوداني من قبول

 نتحدث في الأول عن قبول مبدأ الأمانة، تم مناقشة هذها المبحث في مطلبين اثنينتس

 دأ.ونتحدث في الثاني عن القيود التي تُحول دون تطبيق المب، ، المرتجعة في القانون السوداني

 

 

                                                 
(93) The formalities required in relation to a trust of land under section 53(1)(b) of the Law of 

property Act 1925 are: 

“A declaration of trust respecting any land or any interest therein must be manifested and 

proved by some writing signed by some person who is able to declare such a trust”. Note that: 

1. The declaration need not be in writing: section 53 (1) (b) requires only evidence of writing 

in support. However, it is best to set it all down in writing to avoid the risk of a future 

dispute. 

2. The document declaring or affirming the trust must contain all the relevant items of 

property. 

3. The relevant documents must be signed ‘by some person who is able to declare the trust’. 

(94)   P. Pettit,op.cit,p.102 
(95) Lambe v Eames (1870-71) L.R. 6 Ch. App. 597.   
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 المطلب الأول

 قبول المبدأ في القانون السوداني

 عمارستمبدأ الأمانة المرتجعة في القانون السوداني بخضوع السودان للا ارتبط تطبيق

الإنجليزية في تطبيق القوانين  وقد بدأت الإدارة، 1956 حتىو 1898الإنجليزي منذه عام 

والذهي  ،(98)1900(97)حيث صدر قانون القضاء المدني لسنة، (96)المدنية منذه بداية الاحتلال

صدرت النسخة 1929وفي عام ، بين قواعد القانون المدني الإجرائي والموضوعي كان خليطاً 

رأي ويذههب ال، القانون السابق إلغاءالثانية من قانون القضاء المدني والذهي تم بموجبه 

يعبران بشكل قاطع عن الثقافة القانونية ، إلى أن هذهين القانونين الراجح في الفقه السوداني

بيد أن هاتين (99) ،مستعمراتهاالإنجليزية في مختلف  التي طبقتها الإدارة، نجلوسكسونيةالأ

ا بصفة مباشرة من الهند باعتبارها إحدى أقدم المستعمرات التي تم استمدادهم، النسختين

ني وفياً ظل القضاء السودا، وبعد أن نال السودان استقلاله، الإنجليزية طبقت فيها القوانين

تي امتلأت وال، القضائيةوهذها ما توثق له السجلات ، الإنجليزي لحد بعيد بالقضاء ومتأثراً 

 ولذها قيل بحق أن العصر الذههبي للقانون، الإنجليزية بالاستشهاد بالسوابق القضائية

ومما لاشك فيه أن ، (100)الإنجليزي في السودان بدأ بالفعل بعد خروج المستعمر من البلاد

ي أنشأتها تفي مدرسة القانون بكلية غردون ال -وبالأخص -نظام التعليم القانوني في السودان

الإنجليزية والتي تحولت فيما بعد إلى جامعة الخرطوم قد ساهم في تكوين العقلية  الإدارة

السودانية  وقد ظلت المحاكم، الإنجليزية للمشتغلين في المهن القانونية بالسودان القانونية

                                                 
 .4،ص2001الدعوى،طبعة  1:ج1983جراءات المدنية لسنةقانون الإ مُمد الشيخ عمر،  (96)

، 1968زكي مصطفى عبد المجيد، القانون المدني السوداني تاريخه وخصائصه، معهد البحوث والدراسات العربية ،   (97)

 .54-53ص

(98) The Special Sudan Gazette, October 1900. 
 .58-57زكي مصطفى عبد المجيد، المرجع السابق ،ص  (99)

 .111-110نفس المرجع،ص  (100)
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. في ظل هذه  الظروف كان من الطبيعي أن (101)1970الإنجليزية حتى عام  ناطقة باللغة

ة من جهة أخرى عملت المحاكم السوداني، الإنجليزية في السودان تطبق الكثير من القوانين

هامبدأ الأمانة ومن بين، الإنجليزية على تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف التي طبقتها المحاكم

تثريب ولا، عند تداول الملكية بين أفراد الأسرة الواحدة وبدون مقابل وخصوصاً المرتجعة. 

 لعدة أسس ،لقول بإرجاع الأساس القانوني للأخذه بالأمانة المرتجعة في القانون السودانيفي ا

  :نجملها فيما يلي

 قانون تسوية الأراضي وتسجليها و مبادئ العدالة والإنصاف والوجدان السليم:-1

بيد  ،البادي للوهلة الأولى أن القانون السوداني يخلو من إشارة صريحة لمبدأ الأمانة المرتجعة

من قانون تسوية الأراضي  85أن ذلك لا يمنع القول بأن القضاء قد استعان بنص المادة 

 (103)في حالات (102)وتسجيليها الذهي يقرر للمحكمة سلطة تصحيح السجل العقاري

استعان القضاء بتطبيق مبادئ العدالة والإنصاف ، بجانب هذه  الصلاحيات، مُُددة

                                                 
(، فبراير سرركز الدولي لاستشراف المستقبل )ماالم إصلاح النظام العدلي في السودان، ناجي مصطفى بدوي،  (101)

 30-29ص ، 2015

، دور التشريع وآليات التنفيذه في حماية الثروات الوطنية، المركز العربي للبحوث القانونية ىالأمين مُمد موس  (102)

 42-1م،ص21/5/2014 – 19في الفترة من  -والقضائية، بيروت 

راضي من قانون تسوية الأ 85فيما يتعلق بتعديل سجل الملكية في القانون السوداني لا يتم إلا بموجب المادة   (103)

 تي :م والتي تنص على الآ1925لسنة وتسجيلها 

 يكمة أن تأمر بتصحيح السجل وذلك بإلغاء التسجيل أو بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة في أيجوز للمح  -أ"

 : من الحالات مع مراعاة مايأتي

صول عليه الح امتياز بموجب احكام الفصل الثاني قد تم أورض إذا اقتنعت المحكمة بأن تسجيل شخص كمالك لأ -ب

 . حدث على سبيل الغلط أوعن طريق أي قيد تم الحصول عليه عن طريق الغش  أوغفال عن طريق أي خطأ أو إ

ن طريق صول عليه عبسبب أي قيد تم الح أوغفال في السجل الإ أوخرى رأت المحكمة بسبب أي خطأ في أي حالة أ

 . نه من العدل تصحيح السجلالغش أو الغلط أ

 كاننه إذا من من المحكمة تصحيح السجل. على أرض بمرور الزأي شخص يدعي أنه اكتسب ملكية أإذا طلب  -ج

تصحح السجل إلا إذا  نمقابل ذي قيمة فلا يجوز للمحكمة أالامتياز ب أو ذلك في مواجهة مالك امتلك الأرض

بدرجة  ساهم فيه أوتسبب في ذلك  أوالغلط  أوشريكاً في الغش  أوالامتياز حسب الحال طرفاً  أو كان مالك الأرض

  "تقصير  أوهماله أو إجوهرية بفعله 
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قد ظلت و، يثور فيها نزاع لا يحكمه نص قانوني مُُدد في الحالات التي، والوجدان السليم

في أية  ،هذه  المادة ضمن نصوص القانون السوداني في حقبه المختلفة ولم يستغن عنها المُشرع

في  ،وقد شكلت هذه  المبادئ الإنصافية سنداً لتطبيق المبدأ، (104)نسخة من إصداراته المتعاقبة

دانية بهذها و قضت المحاكم السو، الملكية العقارية بوجه خاصالحالات التي يثور فيها نزاع في 

ترداد بأحقية المدعي في اس، حسن عباس أحمدحسن عباس ضد المبدأ لأول مرة في تاريخها في 

 ،وتتحصل الوقائع في شراء المدعي للعقار مُور النزاع، ملكية العقار المسجل في اسم ابنه

 الأبرفع ف،  أن الابن قرر الاستئثار بالملكيةغير، وتسجليه لظروف خاصة في اسم الابن

ية وأن وقد أثبت بأنه لم يكن يقصد التخلي عن الملك، دعوى للمطالبة بتغيير السجل في اسمه

حد الزين وفي ذات المنوال قضت مُكمة المديرية في ، (105)نقلها لم يكن على أساس الهبة

المدعية  والتي تتحصل وقائعها في أن، بتطبيق ذات المبدأرمضان ضد ورثة أبو الرضا بخيت 

، امن طمع زوجه ثم قامت بتسجيله في اسم والدتها خوفاً ، مولت شراء العقار مُل النزاع

طالبت المدعية بتحويل السجل باسمها على أساس الأمانة ، بعد وفاة المالكة)المسجلة(

انتهت  ،السجل حجية غير أن أخوتها تمسكوا بحقهم في الميراث مستندين على، المرتجعة

قررت أن و، الإنجليزي المحكمة إلى تطبيق ذات المعايير والمبادئ المعمول بها في القانون

ة لم تتجه على أنها عندما قامت بنقل الملكي تأسيساً ، المدعية هي المالكة الفعلية للعقار مُل النزاع

ع من حيث دف كما أنها ظلت تتصرف بمظهر المالك، عن حقها الإنصافي تخليلإرادتها ل

الإضافة إلى أن ب، عن تجديد الوثائق الرسمية فضلاً ، الالتزامات الرييبية المتعلقة بالعقار

نع و من ثم ليس هناك ما يم .م ظلوا ينظرون للمدعية على أنها المالك الفعليهالمدعين أنفس

من قانون تسوية  85ذلك أن المادة ، من تغيير السجل العقاري من اسم المتوفية إلى اسم المدعية

عبد  وفي، (106)تأذن للمحكمة بتعديل السجل في مثل هذه  الأحوال هاالأراضي وتسجيل

                                                 
م. 1929ضاء المدني لسنة (من قانون الق 9و المادة )  1900( من قانون القضاء المدني السوداني لسنة 5) انظر المادة   (104)

 .1983ءات المدنية لسنة ( من قانون الإجرا6م والمادة )1974( من قانون الإجراءات المدنية لسنة 6والمادة )

  (105). 74م ص 1949إلى سنة  1948المجلد الرابع سنة  –القضائية السودانية  الأحكاممدونة  

 .35ص-34،ص1960القضائية السودانية لسنة  الأحكاممجلة   (106)
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عديل لإمكانية ت الاستئنافتعرضت مُكمة ، الفراج صالح ضد آدم عبد الفراج صالح وآخر

حصل وقائع وتت، رغم قرينة الهبة التي تنشأ لصالح أفراد الأ سرة بصفة مبدئية (107)السجل

ها ضد المدعى ؤوهم المدعية وأبنا، في الإجراءات التي حركها المدعونالدعوى 

( 2( الواقعة بمنطقة الخرطوم)47مطالبين بتعديل سجل قطعة الأرض رقم)، عليه)والدهم(

ذلك لأن والدهم قرر بيع ، على أنهم الملاك الحقيقون تأسيساً ، إلى اسمهم يمن اسم المدع

المحكمة بأنه عندما تسمح الزوجة والأولاد بتسجيل  قضت، المنزل بما يتعارض مع رغبتهم

تقوم  ،بعد ذلك بيع المنزل ضد إرادتهم الأبثم يقرر ، الأب باسمحصتها في منزل العائلة 

المحكمة ببناء الثقة نيابة عن جميع أفراد الأسرة على قدم المساواة لحماية المنزل من البيع من قبل 

حيث  الاستئنافوفي ذات المنوال سارت مُكمة ، (108) لذهلك وتصحيح السجل وفقاً ، الأب

مريم ما قضية أوله، قررت حسم الأمر لصالح نظرية الأمانة المرتجعة في سابقتين متتاليتين

ي يثور في الحالات الت، والتي قُضي فيها بانطباق المبدأ، (109)أحمدجمعة ضد ورثة دلدول بخيت

ة يستمد حقه من واقع إنصافي تسند  مبادئ العدالفيها نزاع بين المالك المُسجل والمالك الذهي 

 .(110)بخيتة حسن ضد برعي محمد دفع اللهكما قضي بذهات النظر في ، والإنصاف

، لمبدأتعرضت المحاكم السودانية لمناقشة ا، كنتوشة عيسى ضد رحمة الله مبارك وفي قضية

 أن المدعية الدعوى في وتتحصل وقائع، اشترك شخصان في تمويل شراء الملكية العقارية عندما

وكان  ،قامت بالمساهمة في تمويل شراء العقار مُل النزاع، وهي الزوجة السابقة للمدعى عليه

فعل وبال، أوكل زوجته لتنوب عنه، الزوج الذهي هاجر خارج البلاد لمدة ثلاثة أعوام ونصف

الية مقدرة مبالغ مبيد أنها دفعت ، عليها عندما قامت بتسجيل العقار في اسم الزوج أوفت بما

من طليقته  طلب المدعى عليه، انتهت العلاقة بين الطرفين بالطلاق لاحقاً ، في تشييد العقار

المبالغ  قررت المحكمة أحقيتها في استرداد، فطالبت الزوجة بملكيتها الإنصافية، إخلاء المنزل

                                                 
 . 256،ص1962القضائية السودانية لسنة  مجلة الأحكام  (107)

(108) http://main.sj.gov.sd/ar/content/book/abdel-farrag-salih-v-adam-abdel-farrag-salih-and-

another. Date accessed,9.JUN,2019 
 .82، ص1965القضائية السودانية لسنة  الأحكاممجلة   (109)

 .65، ص1968القضائية السودانية لسنة  مجلة الأحكام  (110)
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افي على أن حقها يستند على مبدأ إنص تأسيساً ، متى طلب منها الزوج الإخلاء، التي أنفقتها

طيب ورثة التعرضت في قضية  الاستئناف.واللافت للنظر أن مُكمة (111)بقدر مساهتمها

حيث قررت بأن نظام الوقف ، لمقارنة مبدأ الأمانة مع نظام الوقف الملك ضد زواية الحامدية

، الإنجليزي ونرتجعة في القانعن المبدأ المعروف بالأمانة الم في الشريعة الإسلامية يختلف كلياً 

ومن ثم لايمكن لمحكمة الموضوع أن تستند في حكمها على المبدأ المقرر في القانون الإنجليزي 

 .(112)اطي للمدعين في حال فشل مطالبتهم على أساس نظام الوقفحتيكطلب ا

 نطاق النزاعات التي تدور بين أفراد في، وبالرغم من اقتصار الاجتهادات القضائية 

بيد أننا لا نتفق مع الرأي القائل بأن المحاكم اكتفت بتطبيق المبدأ في ، الأسرة الواحدة

الإنجليزي  فقد رأينا مذههب القانون، (113)النزاعات التي تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة

 ،إذ تنشأ قرينة الأمانة، للقانون السوداني في هذها الخصوص اً مباشر الذهي شكل مصدراً 

بغض  -الحق في مواجهة الشخص الذهي سُجلت الملكية في اسمه دون مقابل لمصلحة صاحب

صلحة القرينة لم أفعندها تنش، أما حيث كان النزاع بين أفراد الأسرة عن رابطة الدم. -النظر

بذهلك قضت و، أن ينفي قرينة الهبة، ويتعين على من قام بتحويل الملكية، المالك القانوني

لفرض أنه ، حيث تقرر: (114)وآخر حسن نور الجليل ضد هناء عليعلى حسن المحكمة العليا 

وفي هذه   ،دحض افتراض الهبة يتعين إثبات القصد الحقيقي للطاعن دافع الثمن الحقيقي

الدعوى يقول الطاعن أنه قام بتسجيل العقار في اسم ابنته القاصر والمطعون ضدها الأولى 

 لىعبعد أن تقدم للحصول ، الأراضي اليمين أمام سلطات علىبغرض تجنب الكذهب وهو 

 لىإهل يرقي هذها ويكفي ، والسؤال الذهي يطرح نفسه، قطعة أرض في الخطة الإسكانية

إذا تجاوزنا عن مغزى هذها السلوك وتركنا جانباً ما قررته مُكمة أول  ؟دحض افتراض الهبة

                                                 
(111) http://main.sj.gov.sd/ar/content/book/contents-sudan-law-journal-1965.Dateaccessed, 

7.MAY, 2019. 

(112) http://main.sj.gov.sd/ar/content/book/heirs-el-tayeb-el-melik-v-ahmadiya-zawyaDate 

accessed, 8.May, 2019. 

 :على الأمام ، التسجيل  العقاري في السودان ودبي إبراهيم  (113)

 https://www.bahrainlaw.net/topict164.html    15/6/2019تاريخ الدخول. 

 .29، ص1995لسنةالأحكام القضائية، م، المحكمة العليا السودانية، مجلة 553/1995الطعن رقم م ع/ ط م/  (114)
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 nالعدالة لأنه أتدرجة من أن هذها السلوك يمنع الطاعن من القضاء له بقاعدة من قواعد 

بهذها العقار  نيته في الاحتفاظ علىلا نجد في سلوك الطاعن ما يدل ، العدالة بأيد غير نظيفة إلى

 .لنفسه

ال بقيام قرينة الهبة في ح، علىعمر محمد طه ضد حامد محمد كما قضت المحكمة العليا في 

بيد ، كيةنقل المل أومول تمويل الشراء لمصلحة شخص تربطه علاقة دم بمن  أوانتقال العقار 

 أحمد. وفي (115)أنها قرينة تقبل النفي متى ظهر أن القصد الحقيقي لم ينصرف إلى إنشاء الهبة

قررت المحكمة أن المبدأ لا يثور عندما تكون ، (116)أحمد إبراهيمصالح عبد الله ضد زهرة 

علاقة  أووالابن  الأبمثل علاقة ، علاقة تشكل قرينة هبة، العلاقة بين الأطراف المتنازعة

بقرينة الهبة وهي قرينة قابلة لإثبات ، الزوج والزوجة؛ حيث يصطدم مبدأ الأمانة الراجعة

 العكس.

ت فراعلى أي نزاع يدور حول الملكية العقارية متى تو، ويستفاد من ذلك أن المبدأ ينطبق

، راف المتنازعةبين الأط لطبيعة العلاقة التي ترتبط، اعتبار ىدون أدن، الاشتراطات القانونية

راء بلا للإث منعاً ، ذلك أن العدالة تأبى أن يستأثر شخص ما بما سجل في اسمه دون مقابل

، خالد أحمد علىفضل السيد محمد العبيد ضد لذهلك قضت المحكمة العليا في  وتعزيزاً ، سبب

كية بين ل الملبإمكانية تطبيق مبدأ الأمانة المرتجعة في الحالة التي يحدث فيها نزاع حو

  .(117)شريكين

يكشف لنا أن القضاء السوداني اعترف ، القضائية السودانية الأحكاموهذها التواتر في 

به على عاتق  وتلقي عن كاهل المالك المسجل الإثباتالمعجلة التي تنقل عبء  بقرينة الفائدة

  من يدعي خالف الظاهر.

ي الإنجليز القضاء السوداني عن نظير يختلف لا: مبدأ الأمانة الإرادة كمعيار لتقصي-2

ل اولايشترط بأي حال من الأحو، كضابط ومعيار لبناء فكرة الأمانة من حيث النظر للإرادة

                                                 
 .99، ص1970القضائية السودانية، لسنة  الأحكاممجلة   (115)

 .81، ص1971القضائية السودانية لسنة  الأحكاممجلة   (116)

 . 99، ص 1990القضائية السودانية، لسنة  الأحكاممجلة   (117)
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كفي ومن ثم فإن الإرادة الضمنية ت، ثبوت اتفاق بين الطرفين يسمح باسترداد الملكية 

يل بالتسج الظروف المحيطةوهذه  الإرادة تستشف من واقع ، لاسترداد العقار مُل النزاع

 محمد مين ضد عبداللهعبد الله الأ أحمد في الاستئنافوإلى ذلك ذهبت مُكمة ، واللاحقة عليه

لنظرية وأن ا، حيث قُضي بأن جوهر نظرية الأمانة المرتجعة هو عدم التخلص من الملكية، زين

، قابلدون م اً تقوم على فكرة أن العدالة تأبى أن يستأثر شخص بما سجل في اسمه عرض

تتحصل و، على مسميات الأمانة وكذهلك إذا استأثر ذلك الشخص بثمن العقار ببيعه خروجاً 

 باسمشرق الخرطوم وسجله  7-6مربع  38المنزل رقم ىفي أن المسـتأنف ضد  اشتر، الوقائع

تصرف أنف قد وكان المست، له باسترداد المنزل متى أراد ابنه )المستأنف( بناء على اتفاق يسمح

جنيه سوداني حولها لمنفعته الشخصية. أنكر  5000بالبيع في المنزل مُل النزاع وباعه بملبغ

والد   د أي شرط يلزمه برد  إلىوبالتالي وجو، المستأنف أن يكون والد  قد اشترى ذلك المنزل

دعى أنه هو من اشترى المنزل موضوع النزاع من ماله الخاص ولحسابه. اقتنعت مُكمة او

وضوع بأن المستأنف ضد  هو من اشترى المنزل موضوع النزاع من ماله الخاص ليكون الم

ألزمت  ،لمبدأ الأمانة الراجعة وتطبيقاً له ولأولاد  بما فيهم المستأنف. بناء على ذلك  سكناً 

 المستأنف ضد  ثمناً  جنيه سوداني عبارة عن المبلغ الذهي دفعه 3500المستأنف بدفع مبلغ

أصبح من غير الممكن تغيير السجل لمصلحة المستأنف ضد  بعد أن تصرف  نهإإذ ، للعقار

،  هذها الحكمفي المستأنف في المنزل بالبيع لشخص آخر. تقدم المستأنف بهذها الطلب طاعناً 

اق يسمح وأنه لا يوجد اتف، إلى أن الحكم المطعون فيه قام على ترجيح خاطئ للبينات استناداً 

ة الانحياز لقضي الاستئنافعقار متى أراد. قررت مُكمة للمستأنف ضد  باسترداد ال

نجد أن الظروف التي سبقت  الآن ،في القضية المطروحة علينا "المستأنف ضد  قائلةً 

د التخلي تقطع بأن المستأنف ضد  لم يقص، وصاحبت وتلت تسجيل المنزل في اسم المستأنف

لة بما موضوع النزاع ليكون سكناً للعائفالثابت أنه اشترى المنزل ، عن حقوقه على ذلك المنزل

د أن المنزل سُجل في اسم المستأنف بموافقة بقية أخوته وبع أيضاً والثابت ، فيها المستأنف

مُاولات لتسجيله في اسم بعض أخوته حال دون إتمامها أنهم موظفون ويسعون للحصول 

ضوع النزاع ت المنزل موأن المستأنف ظل يستلم إيجارا أيضاً والثابت ، على سلفيات حكومية
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أن تسجيل ب، كل هذها أقام قرينة لصالح المستأنف ضد .المستأنف باسمبعد أن تم تسجليه 

المنزل في اسم المستأنف على سبيل الأمانة وقد فشل المستأنف في إثبات أن تسجيل المنزل 

 "(118)بما ينفي تلك القرينة باسمه كان نهائياً 

أن قرار المحكمة في هذه  الدعوى يبين لنا أن القرينة التي تنشأ لمصلحة ، ومما لاشك فيه

أفراد الأسرة الذهي سجلت الملكية باسمه ماهي إلا قرينة بسيطة يمكن مناهضتها بكافة 

كمايجوز للمحكمة أن تعمل على بناء الثقة ، ف الوضع القائملالمن يدعي خ الإثباتوسائل 

 فين.الحكمية من واقع مجمل سلوك الطر

ه رد عملًا أن يتصرف من انتقلت إليامن الو: أثرمبدأ الأمانة المرتجعة بالنسبة للغير -3

وهذها يثير التساؤل عن إمكانية ، الملكية في العقار مُل النزاع لمصلحة طرف ثالث

بناءً على مبدأ الأمانة في مواجهة الغير؟ وبتدقيق النظر في الاجتهادات القضائية  استردادالملكية

نجدها تذههب لعدم إمكانية تغيير سجل الملكية متى تم التصرف في العقار لمصلحة شخص 

متى تقاعس صاحب الحق ، مبدأ قوة السجل العقاري تحول دون ذلك على أن تأسيساً ، ثالث

مُمد دفع  بخيتة يوسف حسن ضد برعي وفي قضية، للغير قبل انتقلها عن المطالبة بالملكية

مبدأ الأمانة المرتجعة يطبق على من سُجلت  بأن الاستئنافقضت مُكمة  ،الله المذهكورة آنفاً 

 حمدأالأرض في اسمه بدون مقابل ولكنه لا يمتد لغير  من الأشخاص الآخرين. وفي قضية 

تحالة تغيير إلى اس الاستئنافذهبت مُكمة ، عبد الله الأمين ضد عبدالله مُمد زين المشار إليها

يرى جانب ٌ و لعقار موضوع النزاع بالبيع لمصلحة شخص ثالث.للتصرف في ا نظراً السجل 

ية طبقت المبدأ بصورة أصل"من الفقه أن هذها الاتجا  جدير بالاحترام وأن المحاكم الوطنية 

ت فيه تدة وغلبومبتكرة راعت فيها المحاكم ظروف المجتمع وطبيعة الأسرة السودانية المم

السجل المطلقة دون أن يؤثر على حقوق أي  مبدأ حجية نصاف علىدواعي العدالة والإ

 .(119)"شخص ثالث حصل على العقار بمقابل

                                                 
القضائية السودانية، لسنة  الأحكامالسودانية، مجلة  الاستئناف، مُكمة 74/273القرار رقم م أ / أ س م /  (118)

 .71ص-70، ص1974

 مام، المرجع السابق.الإ علي إبراهيم  (119)
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نجد أن القضاء السوداني نجح في إدخال المبدأ إلى رحاب القانون السوداني ، وفي تقديرنا

كما أن تعميم مبدأ الأمانة المرُتجعة في القانون ، قواعد العدالة والإنصاف من خلال تطبيق

ك أن ذل، عارض مع مبدأ الثقة في السجل العقاري ولايؤدي إلى اختلالهلايت، السوداني

 المدعي إثباتها يتعين على، الحالات التي يطبق فيها المبدأ تتطلب توافر عناصر وشروط مُُددة

سجل  لا تثريب في تغيير، أما حيث تأكد مبدأ الأمانة فعندها، قبل المساس بحجية السجل

بيد أن الممارسات القضائية  كهدف أسمى على ما دونها من قواعد.إذ تسمو العادلة ، الملكية

، الصريحة"المختلفة  إذ نُلاحظ إغفالها التمييز بين أنواع الأمانة، تشوبهاعدة مُلاحظات

جليزي الإن فالقانون، الأفكار طت في بعض الأحيان بين هذه لبل خ، "الضمنية والحكُمية 

، تيجة الغشوالتي تنشأ ن، أساسي عند إعمال الأمانة الحكميةلايستند إلى إرادة الطرفين بشكلٍ 

ن هذها إذا كا وخصوصاً ، إذ يتعدى أثر  للغير، وهذها الغش لا ينحصرأثر  بين طرفي النزاع

 ،قدم على شراء العقار مُل النزاعأومع ذلك ، يعلم بوجود نزاع يدور حول الملكية، الغير

مياً ؛ممايؤدي لإمكانية تعديل السجل كجزاء لسوء فعندها ينظر للأخير باعتبار  أميناً حك

سبيل لصاحب الحق سوى اللجوء للتنفيذه  فلا، . أما حيث كان الغير حسن النية(120)النية

د عبد القادر حسن فضل الله ضوتأكيداً لذهلك قضت المحكمة العليا في ، طريق التعويض

الأمانة الراجعة لا ينطبق في حالة خروج العقار  مبدأ بأن، (121)بابكر عبد القادر حسن وآخر

وهذها ، عائدال الائتمانمُل الأمانة بالبيع إلى مشتٍر وبمقابل ذي قيمة وبدون علم بموضوع 

خروج  بصرف النظر عن، يمانع من تغيير السجل العقاري لمصلحة المدع الحكم يقطع بأنه لا

العائد.  نالائتماا كان الأخير يعلم بوجود طالم، طرف ثالث العقار من يد المدعى عليه لمصلحة

، اتعرضت المحكمة العلي، نوري ضد عبد العظيم عبد العزيز أحمدعلمان حسن وفي قضية 

ي أن ينبغ، حيث قضي بأن الغش المقصود لإعمال الأمانة بمختلف أنواعها، لذهات الفكرة

                                                 
  (120).1925ضي وتسجيلها لسنةار/ج( من قانون تسوية الأ85المادة )ر ظنا 

، تاريخ الدخول / 2019http://main.sj.gov.sd/ar/content/bookم /395/2001الطعن رقم م ع/ط /  (121)

 /يونيو.15
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 ،كان المشتري حسن النيةأما حيث ، يكون مناطه علم من انتقلت إليه الملكية بهذها الغش

  .(122)مبدأ الأمانة المرتجعة في مواجهته فعندها لايستوي الحديث عن

 المطلب اللاني

 مبدأ الأمانة الُمرتجعة القيود التي تحول دون تطبيق

ن القضاء إ وقلنا ،رأينا المبادئ التي أرستها المحاكم السودانية في سبيل تطبيق مبدأ الأمانة

ضع والواقع أن القضاء لم يكتف بو، سس والشروطمن حيث وضع الأ، أفلح في تأطير المبدأ

ي يأتي والت، ول دون تطبيق المبدأ في أحوالٍ مُددةبل وضع قيودا تح، هذه  الأسس فحسب

  :بينها فيمايلي

يذههب جانب من القضاء : عدم جواز تطبيق المبدأ في غير حالات الغش والخطأ-1

من قانون  85إلى نص المادة  استناداً ، السوداني لمعارضة تطبيق المبدأ في غير هذه  الحالات

ة والتي لا تسمح بتغيير سجل الملكية العقارية إلا في أحوال مُدد، تسوية الأراضي وتسجيلها

ضد  اهيمإبرمحمد  أحمدفي  الاستئنافوبذهلك قضت مُكمة ، وليس من بينها المبدأ المذهكور

ير سجل على أن القانون لا يجيز تغي تأسيساً ، حيث تقرر عدم تطبيق المبدأ، بتول مصطفى

بمجرد ": .وقد ذهب أحد القضاة في هذها الحكم قائلاً (123)غش أوالملكية ما لم يكن هناك خطأ 

قانون تسجيل الأراضي فإن أي أمانة لايمكن أن تنشأ  بمقتضىالمالك  باسمتسجيل العقار 

 مع ذات النظر قضت مُكمة المديرية برفض واتساقاً ، (124)"إلا بأحكام نصوص ذلك القانون

و كانت  ،أم الحسين الحسن ضد ورثة الماحي السافلاويتعديل سجل الملكية العقارية في 

لصالح المدعية إلا أن السيد قاضي المديرية ألغى ذلك  حكماً مُكمة الموضوع قد أصدرت 

ه مُكمة ماً بما قررتالسبب الأول هو أنه يعتبر نفسه ملز –الحكم وشطب الدعوى لسببين 

                                                 
،  http://main.sj.gov.sd/ar/content/book، م، المحكمة العليا السودانية3/1994الطعن رقم م ع/ط   (122)

 .2019/يونيو15تاريخ الدخول 

 .50، ص1966لسنة  السودانية القضائية الأحكاممجلة   (123)

ة السودانية القضائي الأحكامسبق في السودان مولانا بابكر عوض، انظر مجلة القضاء الأالرأي منسوب لرئيس هذها   (124)

 .52، ص1966لسنة 
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والتي قررت  ،ضد بتول مصطفى المشار إليها سابقاً  إبراهيممُمد  أحمدفي قضية  الاستئناف

لسبب وا.غش أوما لم يكن هنالك خطأً ، الائتمانأنه لا يمكن تغيير السجل بناء على ادعاء ب

لصالح  لسجلبتغيير ا حكماً الثاني أن البينات التي وردت أمام مُكمة الموضوع لا تسند 

 قد أخذهت مُاكم السودان بمبدأ: على هذها الحكم قائلةً  الاستئنافالمدعية. ردت مُكمة 

 إبراهيمد مُم أحمدقضية مصطفى إلى أن كانت ، على الغير دون استثناء حكماً الأمانة المقررة 

ضد بتول مصطفى والتي استند عليها السيد قاضي المديرية في شطبه للدعوى فقد أشارت 

و  68أن تلك الأمانة لا تنشأ بعد التسجيل خارج المواد ، في تلك القضية الاستئنافمُكمة 

رة نفسها عادت م الاستئنافمُكمة  إلا أن، من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 74و  72

تول مُمد ضد ب أحمد)وهي قضية لاحقة لقضية  ضد ورثة دلدول بخيت دأحممريم  أخرى في

 لاستئنافا ولا شك أن قرار مُكمة، على الغير حكماً مصطفى ( إلى تطبيق مبدأ الأمانة المقررة 

 .)125( الأخير هو الواجب الاتباع للمحاكم الأدنى

 ادئصلاحيتها في تطبيق مبلا يسلب المحاكم ، الخطأ أونجد أن انعدام الغش ، ومن جانبنا

 تكزفالمحاكم لا تر، يحكمه نص قانوني مُُدد العدالة والإنصاف من أجل التقرير في نزاع لا

النية  ذلك أن، حدوث الخطأ المادي عند تطبيق فكرة الأمانة أوفقط على تحقق واقعة الغش 

 الائتمانود جالمفترضة لصاحب الحق هي المعيار الأساسي الذهي يتم بمقتضا  الفصل في و

أمام  من قانون تسوية الأراضي وتسجليها فتحت الباب واسعاً  85كما أن المادة ، العائد

قق يح همتى رأت أن، من أجل استخدام صلاحيتها في تعديل السجل وتصحيحه، المحاكم

  العدالة ويرفع الحيف والرير عن المترير.

 عدم جواز تطبيق المبدأ إذا كان يؤدي لفتح الباب أمام التحايل والغش)من يطلب-2 

ويذههب فريقٌ آخر من القضاء إلى عدم جواز تطبيق : نظيفة( العدالة يجب أن يأتي اليها بأيد

ك بأنه إذا ونسوق مثلًا لذهل، متى كان تطبيقه يؤدي لفتح الباب أمام الغش والتحايل، المبدأ

اءات لتفادي إجر أو، ة العقاريةلدفع الرييب جيل عقار في اسم )ب( تفادياً قام )أ( بتس

                                                 
 /http://main.sj.gov.sd/ar/content/book السودانية الاستئناف، مُكمة ا 71/37القرار رقم م أ/أ ن/  (125)

 .2019مايو 11تاريخ الدخول 
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أت للعدالة يجب على أن من ي تأسيساً ، فعندئذه لا يسو  ل)أ( المطالبة باسترداد الملكية ، التنفيذه

تحفظت  ،عصمت عبد الجبارو آخر ضد فريد عبد الجبار محمدوفي ، أن يأتي إليها بأيد نظيفة

 ،مبدأ الأمانة المرتجعة كأساس قانوني لتغيير السجل العقاري على تطبيق المحكمة العليا

طراف ويمكننا أن نوجزها في الآتي: وقائع هذها النزاع لا خلاف عليها بين الأ: ومضت قائلةً 

تم منح المطعون  م1955/ 10/ 7أنه وبموجب عقد الإجارة الصادر من الحكومة بتاريخ 

 اسمبوتم بموجب هذه  الوثيقة تسجيل العقار ، ل النزاع ضد  حق استئجار قطعة الأرض مُ

حيث إن ، وجاءت إفادات الطاعنين أن هذها تم على أساس الأمانة الراجعة، المطعون ضد 

المطعون ضد  خوفاً من خضوع العقار لإجراءات تنفيذه  إلىهذها الحق يخص مورثهم وتنازل 

قطعة أرض أخرى  من أن يمنح أي الحرمان كذهلك ىوأنه تفاد، دين في ذمة مورث المدعين

الجانب الآخر دفع المطعون ضد  بأن هذه  القطعة قد  وعلى، طالما سجل هذها المنزل باسمه

حرمته من حق الحصول على قطعة أرض عن طريق الخطة الإسكانية. أمرت المحكمة الجزئية 

ئناف باست بتغيير السجل من اسم المدعى عليه إلى اسم مورث المدعين. قام المدعى عليه

تم  .حكم المحكمة الجزئية وشطب الدعوى إلغاء الاستئنافوكان قرار مُكمة ، الحكم

 تئنافالاسفقررت موافقة مُكمة ، الطعن في هذها الحكم من قبل المدعين أمام المحكمة العليا

وقد انقسمت آراء القضاة في تسبيب الحكم إلى ثلاثة اتجاهات ، (126)فيما توصلت عليه

 :نوجزها في

إن مبدأ الأمانة الراجعة هو من المبادئ التي استقر القضاء عليها في السودان : الرأي الأول

وكنا  "Resulting trust" بمبدأ الإنجليزية وهو ما يعرف في الاعتبار ما أرسته السوابق أخذهاً 

نطبق ذلك القانون بحسبان أن الوجدان السليم والإنصاف وقواعد العدالة آنذهاك مأخوذة 

يل قانون تسوية وتسج أوولا يعرف قانون المعاملات ، ذلك القانون الذهي اندثر بلا رجعةمن 

ايل يأبا  نه ينطوي على تحإإذ ، الأراضي بالسودان بعد أن طبقنا التشريع الإسلامي هذها المبدأ

                                                 
 :المحكمة العليا السودانية م،1995/ 996الطعن رقم م ع / ط م/  (126)

 http://main.sj.gov.sd/ar/content/book/  15/6/2019تاريخ الدخول .  
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فادي ت أون العبرة تكمن دائمًا في مثل هذه  الأحوال على التهرب من الرييبة إإذ ، الإسلام

حصول على بالتنازل لل، بغرض إبراء ذمة المالك أوءات التنفيذه لاستيفاء حقوق الدائنين إجرا

في تقديرنا أن هذه  ، المالك باسمحقوق أخرى ما كانت سوف تتم لو ظل العقار موجوداً 

الحالة يمكن القياس عليها ومعاملتها على أساس الهبة. والهبة لها شروط لنقضها إذا نجح 

 مع ملاحظة أن الوضع، العقار للشخص الذهي كان مسجلاً باسمه أود المنزل طالب إبطالها عا

ن عقد الإجارة لم يوقع ابتداء مع مورث الطاعنين إإذ ، في هذه  القضية وضع مختلف وشاذ فعلاً 

يب قر أوبعيد  بل أبرم مباشرة مع المطعون ضد ؛ واسم المورث لم يرد على هذها العقار من

إنه ف، الة بأنها وإن ثبت استحقاق مورث الأطراف لهذه  القطعةويمكننا أن نكيف هذه  الح

لقد  .تنازل عنها لاسم المطعون ضد  بإرادته المنفردة ودون أي شروط متعلقة بهذها التنازل

غيرها ؛إلا ما كان منها متماشياً مع  أوالإنجليزية  ولى العهد الذهي نحتكم فيه إلى القوانين

وبالتالي فإن هذها المبدأ الذهي ظل مطبقاً في السودان فيما يعرف ، ا الإسلاميةننصوص قوانين

، الغش وأليس له ما يسند  في القوانين السارية إذا كان مبنياً على التحايل ، بالأمانة الراجعة

ولعلاج مثل هذه  الأوضاع ، لأن الشريعة تعرف الأمانة إذا ما كانت خالية من الشوائب

ا بالشروط يطعن فيه، مثل هذه  الحالات على أساس أنها هبة إلىمستقبلًا فإنه يتعين أن ينظر 

وأن القول بغير ذلك يجعل من هذها المبدأ لو طبق ) الأمانة ، الواجب توافرها في إبطال الهبات

الراجعة ( يفتح الباب للتحايل والغش في معظم حالاته ؛إلا ما كان منها مقبولاً لعدم مخالفته 

 .(127)قانون أولأحكام أي قواعد آمر  

مع  تئنافالاسعليه نقرر بالأسباب سالفة الإشارة إليها تأييد ما انتهى إليه حكم مُكمة 

  اختلافنا التام مع تسبيبها ونقرر شطب الطعن برسومه.

من حيث الموضوع دعوى ، على أساس أنه لم يثبت، أوافق على الشطب: الرأي اللاني

أن مورثهم والذهي كان يعمل ، الورثة المدعينوذلك بعد أن أوضح وكيل ، الأمانة الراجعة

 ،عليه والمطعون ضد  أكبر الأبناء ىبالتجارة سجل المنزل موضوع الدعوى في اسم المدع

                                                 
 :علا أبو القاسم في القضية المذهكورة أ الرأي للقاضي عوض حسين (127)

 http://main.sj.gov.sd/ar/content/book .                                                                  15/6/2019تاريخ الدخول    
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ولا أعتقد أن هذها السبب هو أحد الأسباب التي أخذهت بها  خوفاً من اضطرابات السوق

القضائية  سجل فالسوابقكسبب لتعديل ال، السوابق القضائية عندما أخذهت بالأمانة الراجعة

 باً سبأن من العدالة والإنصاف والوجدان السليم أن تكون  ىأخذهت بالأسباب التي تر

 ستناداً امثل تعديل السجل بعد إثبات أن التسجيل تم ، أهلها إلىلتعديل السجل ورد الحقوق 

لى نعين ع أما أن.ما شابه أوالاعتقاد بأنه من غير اللائق أن يظهر اسم امرأة في السجل  إلى

بيق هي بالتط فإن القاعدة الأولى، ضرار بالغير كما في حالتنا هذه التحايل ونساعد على الإ

من سعى في ، م ونصها1993لسنة  الإثبات( من قانون 5القاعدة الأصولية الواردة في المادة )

  .(128)نقض ماتم على يديه فسعيه مردود عليه

لأن عقد القطعة المتنازع عليها قد أبرم بين حكومة السودان أوافق : الرأي اللالث

ومن ناحية أخرى فإن مجاراة حجة ، مما يضعف حجة الطاعنين، والمطعون ضد  ابتداءً 

للغش ومخالف لقيم العدالة والحق التي تكرس  يل وتقنيناً بالتحا الطاعنين يعد اعترافاً 

  .(129)المحاكم جهدها لتحقيقه

على وجود التحايل في انتقال  عطفاً ، مبدأ الأمانة جهاضإوجه للقول بونحن نعتقد بأنه لا

 تنسيلي ضد الإنجليزي في مجلس اللوردات وبذهلك قضى ،فالغش لا يمنع تطبيق المبدأ، الملكية

 .مليغان المشار إليها مسبقاً 

  هل يسقط الحق في طلب تعدييل سجل الملكية؟، تقاعس صاحب الحق عن المطالبة به -3

على  تأسيساً  ،درجت المحاكم السودانية على عدم الاستجابة للمطالبة بتغيير سجل الملكية

ضد  حسن نور الجليل وفي علي، متى تقاعس صاحب الحق عن المطالبة بحقه، وجود الأمانة

 الذهي يأتي للعدالة ويطلب: ذهبت المحكمة العليا قائلة، حسن وآخر المشار إليها هناء علي

جة عليه؛ وإلا جاء التأخير ح، من قواعد العدالة يتعين عليه أن يسرع في مطالبتهتطبيق قاعدة 

لقد قدمت بينة كافية تشير إلى مضي كل هذه  المدة التي ، تمنع الحكم لصالحه بهذه  القاعدة

قاربت عشر سنوات منذه تاريخ تسجيل هذه  العقار في اسم ابنة الطاعن. زالت الأسباب 

                                                 
  مُمد سليمان شاهين، نفس المرجع . أحمدالرأي للقاضي   (128)

 الرأي للقاضي تاج السر مُمد حامد، نفس المرجع.  (129)
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دها إلا بعد أن تصرفت المطعون ض نية؛ ولكن الطاعن لم يحرك ساكناً المتعلقة بالخطة الإسكا

ووهبت نصف المساحة إلى والدتها المطلقة. هذها السلوك يقف حجة على ، في ملكها المُسجل

في قضية و من قبل الطاعن. ءشي لا يدحضه بحيث يظل افتراض الهبة قائماً ، الطاعن وليس له

عادت المحكمة العليا لتقرير ، د أ بو القاسم وآخرحامد أبو القاسم محمد ضد عصام حام

كم ولكن المحا، حيث قضي بأن نظرية الأمانة المرتجعة هي إحدى قواعد العدالة، ذات المبدأ

ه المعقول. لقد تجاوز ب إذا تأخر في الطلب تأخيراً ، لا تعمل بها ولا تستجيب لطلبات صاحبها

 كناً ولم يحرك سا، تسجيل الأرض مُل المنازعةمن تاريخ  ظل الطاعن لأكثر من عشرين عاماً 

فلا مجال إذن للاستعانة بقواعد العدالة في مثل ظروف هذها ، لأجل استعادة أمانته

 .(130)التأخير

إذ  ،نجد أن التأخير في المطالبة لاينبغي أن يكون حجة مانعة من إقامة الدعوى، وفي رأينا

ام رابطة كقي، التأخيرقد يُعزى لوجود مانع أدبيذلك أن ، أنه مجرد مؤشر للتنازل عن الملكية

د أما عن، من الزوجين القول برفع الدعوى في مواجهة أيوالتي لايستوي معها ، الزوجية

  مبدأ الأمانة مهما تطاولت المدة. من إثبات، مانعاً فلا نرى ، انحلال هذه  الرابطة

يقر والذهي لا، السودانيمع قانون التقادم المكسب للملكية ، ويتعاضد النظر السابق

: ( على أنه12حيث تنص المادة)، سقوط الحق في المطالبة بالا ئتمان العائد مهما تطاول أمدها

أشياء لها قيمة نقدية  أو بالرغم من أحكام هذها القانون لا يجوز لأي شخص يحوز نقوداً "

بصفة ائتمانية نيابة عن شخص آخر أن يكسب بالتقادم أي حق فيها ضد ذلك الشخص الآخر 

شياء له الأ أوو لا يسقط الحق المتعلق بها في مواجهة الشخص الذهي تكون حيازة هذه  النقود 

بأن ، نوال علمان النو ضد محمد علمان علىوبذهلك قضت المحكمة العليا في ، "(131)لمصلحته أو

لا تسقط بقانون  ،دعوى المطالبة بتغيير سجل العقار من الحائز الا ئتماني لصاحب الحق الفعلي

                                                 
،   /http://main.sj.gov.sd/ar/content/book المحكمة العليا السودانية،، 9/2001الطعن رقم مع/ط م/   (130)

 .2019يونيو16تاريخ الدخول 

 .1928من قانون التقادم المكسب للملكية السوداني الصادر في سنة  12انظر المادة   (131)
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ورثة أم جادين خليل ضد عابدين . وفي قضية (132)1928التقادم المكسب للملكية لسنة 

قضت المحكمة بأنه ليس من العدل أن يحرم المالك من حقه في حيازة أرضه والانتفاع ، مرجان

 .(133)بها إلى أجل غير مُدد

 

 

 

  

                                                 
 نةلس القضائية السودانية الأحكامم(، المحكمة العليا السودانية، مجلة 1983/53انظر القرار رقم )م ع/ ط م/  (132)

 238ص، 1983

 .38، ص1968القضائية السودانية لسنة  الأحكامانظر مجلة   (133)
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